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  .جامعة باتنة ـ جمال بن دعاس .أ
  

لا یختلف الجھاز المصرفي في النظام الإسلامي عنھ في النظام الوضعي من الناحیة 
الشكلیة، لأن شكل ھذه المؤسسات لا یتعلق بھ مطلب شرعي، بل المقصود منھ تنظیم 

، فنجد أنھ یتكون من مصرف مركزي ومجموعة من )1(ام النقديوتیسیر مھمة النظ
المصارف التجاریة، ولكن الاختلاف في كیفیة أداء ھذه المصارف لوظائفھا والأھداف 

وعلیھ فإن ھذا البحث یتعرض . بطبیعة النظام الاقتصادي المتبع المرجوة منھا، حیث تتأثر
ودوره في إصدار النقود القانونیة، لخصائص المصرفیة الإسلامیة، ثم للبنك المركزي 

 . والمصارف التجاریة وقدرتھا على تولید النقود المصرفیة

  .خصائص المصرفیة الإسلامیة: أولا

جاء الإسلام لیقیم دولة العدالة ویحارب الاستغلال في كل المعاملات، من خلال 
اطل، قال الله تحریم كل مصادر الإثراء غیر المشروع، فنھى عن أكل أموال الناس بالب

 یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ﴿: تعالى
 ً َ كَانَ بِكُمْ رَحِیما ذلك  ومن أعظم الأبواب في ،)29 :النساء(﴾ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلوُا أنَْفُسَكُمْ إنَِّ اللهَّ

، فحرمھ الإسلام وغلظ في تحریمھ، وشرع بدلا عنھ البیع، ثم شرع أسالیب مختلفة )2(الربا
للمشاركة تقوم في مجموعھا على المخاطرة، حمایة للمدخرین والمستثمرین في آن واحد، 

  .دفعا للنشاط الاقتصادي وتحقیقا للتنمیة المنشودة في المجتمع

ف الجوانب المتعلقة بالربا، یجب البدء بتعریفھ للتعرف على مختل:  تحریم الربا -1
وذكر أنواعھ، ثم الأدلة على تحریمھ، و أخیرا المبررات الاقتصادیة والاجتماعیة المبینة 

  .لأضراره

، فربا المال أي زاد )3(الزیادة والنمو والارتفاع :الربا لغة :ماھیة الربا وأنواعھ -أ
تْ وَرَبَت﴿: عـالىونما، وفي القرآن الكریـم، قـال الله ت  :الحج( ﴾فَإذَِا أَنْزَلْنَا عَلیَْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّ

ُ ﴿: ، وقولھ)5 دَقَاتِ وَاللهَّ با وَیُرْبِي الصَّ ُ الرِّ ارٍ أَثِیمٍ  یَمْحَقُ اللهَّ ) 276 :البقرة(﴾ لا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّ
 .)4(»رك فیھیضاعف علیھ الثواب و یزید المال الذي أخرجت منھ الصدقة و یبا«: أي

العلاوة التي یشترط المقرض على المقترض دفعھا مع أصل القرض  :واصطلاحا
لأجل القرض أو زیادة مدتھ، أو ھو الزیادة في أشیاء مخصوصة، وھو محرم بالكتاب 

، ویقسمھ بعض الفقھاء )6(، ویكون بنفس معنى الفائدة في العصر الحالي)5(والسنة والإجماع
، وحرم الربا الجلي لما فیھ )وھو ربا الفضل(، وربا خفي )ا النسیئةوھو رب(ربا جلي : إلى
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من الضرر العظیم، أما الربا الخفي فحرم لأنھ ذریعة إلى الربا الجلي، فتحریمھ من باب سد 
  .)7(الذرائع

  :والربا نوعان 

ویسمى ربا الدیون، وھو الزیادة المشروطة التي یأخذھا الدائن من : ربا النسیئة -1
ن نظیر التأجیل ودون عوض، وھو ربا الجاھلیة المنھي عنھ، فكانوا یسلفون، المدی

ةِ : (بقولھ في حجة الوداع أنظرني أزدك، وھو الذي عناه الرسول  :ویقولون وَرِبَا الْجَاھِلیَِّ
ھُ مَوْ  لِبِ فَإنَِّ اسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ لُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّ   .)8()ضُوعٌ كُلُّھُ مَوْضُوعٌ وَأَوَّ

وھذا الربا یعني التحدید المسبق لعائد إیجابي على القرض كمكافأة في مقابل 
الانتظار، وھو أمر لا تسمح بھ الشریعة،  سواء كان العائد ثابتا أو نسبة مئویة من أصل 

  .)9(القرض، وسواء دفع مقدما أو عند حلول الأجل

  :ثة أقسامویسمى ربا البیوع، وھو ثلا: ربا الفضل -2

وھو مبادلة الشيء بجنسھ مع الزیادة مثل بیع النقود بالنقود أو : تفاضلالربا  -أ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَنْھَى عَنْ بَیْعِ (: الطعام بالطعام، لحدیث عبادة قال ِ صَلَّى اللهَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ةِ وَالْبُرِّ  ةِ بِالْفِضَّ ھَبِ وَالْفضَِّ ھَبِ بِالذَّ مْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ  الذَّ مْرِ بِالتَّ عِیرِ وَالتَّ عِیرِ بِالشَّ بِالْبُرِّ وَالشَّ
فھذا الحدیث نص على منع  )10( )إلاَِّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَیْنًا بِعَیْنٍ فَمَنْ زَادَ أوَْ استزَادَ فَقَدْ أرَْبَى

  .)11(التفاضل في الصنف الواحد من ھذه الأعیان

وھو مبادلة الشيء بجنسھ لأجل و ھو یشبھ ربا الدیون، ولكنھ متعلق : ساءربا نَ  -ب
ھَبِ رِبًا (: الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بالبیوع، لحدیث النبي  ھَبُ بِالذَّ الذَّ

مْرِ رِبًا إلاَِّ  مْرُ بِالتَّ عِیرُ إلاَِّ ھَاءَ وَھَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلاَِّ ھَاءَ وَھَاءَ وَالتَّ  ھَاءَ وَھَاءَ وَالشَّ
عِیرِ رِبًا إلاَِّ ھَاءَ وَھَاءَ    .)12()بِالشَّ

وھو مبادلة شیئا بجنسھ مؤجلا أكثر منھ على سبیل : ربا تفاضل ونسیئة معا - ج
ةِ إلاَِّ : (البیع، لقولھ  ةَ بِالْفِضَّ ھَبِ إلاَِّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفضَِّ ھَبَ بِالذَّ سَوَاءً  لاَ تَبِیعُوا الذَّ

ھَبِ كَیْفَ شِئْتُمْ  ةَ بِالذَّ ةِ وَالْفِضَّ ھَبَ بِالْفِضَّ   .)13()بِسَوَاءٍ وَبِیعُوا الذَّ

ففي ربا التفاضل زیادة بلا زمن، وفي ربا النساء زمن بلا زیادة، وفي ربا التفاضل   
 .)14(والنسیئة معا زمن وزیادة

نبویة جمة في تحریم  وردت آیات قرآنیة كثیرة وأحادیث: أدلة تحریم الربا -ب 
  :الربا والتغلیظ في ذلك منھا

حرم الله سبحانھ وتعالى الربا في آیات كثیرة، وھي : الربا في القرآن الكریم -1
  :مرتبة حسب نزولھا كما یلي
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ِ وَمَا آتَیْتُمْ مِ ﴿ اسِ فَلا یَرْبُو عِنْدَ اللهَّ نْ زَكَاةٍ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّ
ِ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُضْعِفوُنَ  با وَقَدْ نُھُوا عَنْھُ وَأكَْلھِِمْ ، ﴿)39:الروم(﴾ تُرِیدُونَ وَجْھَ اللهَّ وَأخَْذِھِمُ الرِّ

اسِ بِالْباطَِلِ وَأعَْتَدْنَا للِْكَافرِِینَ مِنْھُمْ عَذَاباً أَلِیما   ).161:النساء(﴾ أمَْوَالَ النَّ
َ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ یَا أَیُّھَا ا﴿ قُوا اللهَّ ً مُضَاعَفَةً وَاتَّ با أَضْعَافا آل (﴾ لَّذِینَ آمَنُوا لا تَأكُْلوُا الرِّ

یْطَانُ مِنَ ، ﴿)130:عمران طُھُ الشَّ با لا یَقُومُونَ إلاَِّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الرِّ
ھُمْ  با فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ الْمَسِّ ذَلكَِ بِأنََّ مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ با وَأحََلَّ اللهَّ مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ قَالوُا إنَِّ

ارِ ھُمْ فِیھَا  ِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّ ھِ فَانْتَھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلَِى اللهَّ مِنْ رَبِّ
  ). 275:البقرة(﴾ خَالِدُونَ 

إضافة للأحادیث السابقة الذكر، نذكر مجموعة أخرى : الربا في الأحادیث النبویة -2
  :منھا

جُلُ وَھُوَ یَعْلَمُ : (قال رسول الله : عن عبد الله بن حنظلة قال - دِرْھَمٌ رِبًا یَأكُْلھُُ الرَّ
ةٍ وَثَلاَثِینَ زَنْیَةً    .)15()أَشَدُّ مِنْ سِتَّ

أَتَیْتُ لَیْلَةَ أسُْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُھُمْ : (قال رسول الله : عن أبي ھریرة، قال -
اتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِھِمْ فَقُلْتُ مَنْ ھَؤُلاَءِ یَا جِبْرَائِیلُ قَالَ ھَؤُلاَءِ أَكَلَ  ةُ كَالْبُیُوتِ فِیھَا الْحَیَّ

بَا   .)16()الرِّ

الله أن لا یدخلھم الجنة ولا یذیقھم  أربعة حق على(: وعن أبي ھریرة مرفوعا -
  .)17()مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال الیتیم بغیر حق، والعاق لوالدیھ: نعیمھا

إن الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة السابقة تضافرت في تحریم الربا والتغلیظ فیھ، 
بل تتعداھما لتشمل  والعملیة الربویة المنھي عنھا لا تقتصر فقط على المقرض والمقترض،

بَا آكِلَ   اللهَِّ  رَسُولُ  لَعَنَ : (قال كل من ساھم في إنجازھا، فعن جابر   وَكَاتِبَھُ  وَمُوكِلَھُ  الرِّ
 .)18()سَوَاءٌ  ھُمْ  وَقَالَ  وَشَاھِدَیْھِ 

وفیما یتعلق بالفوائد البنكیة التي تتعامل بھا البنوك التجاریة الحدیثة، فقد قرر مجمع 
، اعتبار الفائدة على مختلف 1965سلامیة بالأزھر في دورتھ الثانیة سنة البحوث الإ

القروض الاستھلاكیة والإنتاجیة، القلیل منھا والكثیر، وكذا الحسابات لأجل وسائر القروض 
 .)19(نظیر فائدة، ربا محرما وفقا لنصوص الكتاب والسنة

یة السالفة الذكر، حرم تبعا للآثار السلب :نظام المشاركة بدیل لنظام الفائدة -2
الإسلام الربا وأحل البیع، والمعاملات المالیة القائمة على العدل، فكان البدیل الإسلامي 
للنظام الوضعي الربوي نظام المشاركة الذي یقوم على أساس الربح بدیلا لأساس الفائدة 

لمخاطرة في وفي ھذا الفرع إطلالة على الربح وأسالیب المشاركة وأخیرا لدور ا. الظالم
  .النظام الإسلامي
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یشمل مفھوم الربح في الإسلام الروح والمادة معا،  :الربح في الاقتصاد الإسلامي -أ
فالعمل یقابلھ جزاءان، جزاء في الدنیا وجزاء في الآخرة، فإن كان العمل صالحا فجزاؤه 

دیة قد تكون ربحا أو كما أن نتیجتھ الما. الجنة، وإن كان غیر ذلك فجزاؤه النار والعیاذ با�
خسارة، كل ذلك ضمن إطار الإیمان أو الشرك، لأن نتیجة العمل لا یحسمھا العمل في حد 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا ﴿: ذاتھ، وإنما قبل ذلك نیة الإنسان فیما قام بھ من عمل، قال الله تعالى
ا لا نُضِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ  الحَِاتِ إنَِّ   ). 30:الكھف(﴾ عَمَلاً وَعَمِلوُا الصَّ

ویعتبر الربح القوة الأساسیة الموجھة لقرارات المستثمرین، فقد خلصت دراسة      
من ھذه المشاریع استخدمت مفھوم معدل  %77مشروع إلى أن  127، على )میلر(قام بھا 

  .)20(الربح عند اتخاذ قراراتھا الاستثماریة

المشاركة بین رأس المال والعمل،  یقوم النشاط الاقتصادي في الإسلام على أساس
حیث یتحمل كل من صاحب المال والمنظم نتیجة النشاط القائم، فقد یكون موجبا أو سالبا أو 
صفرا، مما یعني أنھما یتحملان مخاطر الاستثمار، فإذا كانت النتیجة موجبة فإن كلا منھما 

  .دم التأكدیأخذ حصة من الربح، وعلیھ فالربح ھو عائد المخاطرة، في ظل ع

فتكون تكلفة رأس المال ھي حصة من الربح متفق على نسبتھا مسبقا، مما یعني أن    
رأس المال لھ عائد، وإلا كانت الأموال مشاعة بین الناس ومبددة رغم ندرتھا الشدیدة، وھو 

معیار یحكم استخدام رأس المال على أسس أكثر منطقیة فكریا، «تناقض مرفوض، فالربح 
، خلاف سعر الفائدة الذین یكون موجبا )21(»لة اجتماعیا، وأكثر كفاءة اقتصادیاوأكثر عدا

دوما، بینما لا تكون نتیجة النشاط الاقتصادي كذلك، وحتى لو كانت كذلك فإن سعر الفائدة 
ثابت بینما قد تكون نتیجة النشاط كبیرة أو صغیرة، وعلیھ فإن الربح یكون أكثر كفاءة في 

  .مالتحدید عائد رأس ال

والربح المقصود ھنا ھو الربح الاقتصادي، المتمثل في الربح المحاسبي الذي    
یساوي الفرق بین الإیرادات والتكالیف الفعلیة مطروحا منھا أجور عوامل الإنتاج الأخرى  
ـ المنظم والأرض ـ ولو كانت كلفة ھذه العوامل تقدیریة غیر مدفوعة فعلا، وبالتالي یكون 

، أما )22(دي ھو عبارة عن الزیادة في العوائد الناشئة عن المخاطرة فقطالربح الاقتصا
أسالیب المشاركة التي یمكن أن یساھم فیھا رأس المال لتحقیق ھذا الربح فتأتي في النقطة 

  .الموالیة

توفر المصارف الإسلامیة أسالیب مختلفة لتمویل الاستثمار،  :أسالیب المشاركة -ب
الإسلامیة، تحقیقا للتنمیة الاقتصادیة وإشاعة للعدل بین مختلف في إطار قواعد الشریعة 

  :الأطراف، محققة المزایا التالیة

توفیر استخدام أفضل لرؤوس الأموال المتاحة في المجتمع، من خلال الدراسة  -1
  .الاقتصادیة الحقیقیة للمشاریع، مما یحقق أكبر عائد ممكن للمستثمرین وللمجتمع
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إن أسلوب المشاركة یدفع المدخرین : وتوجیھھ نحو الاستثمارتشجیع الادخار  -2
إلى عدم اكتناز أموالھم وتوجیھھا لزیادة التكوین الرأسمالي وللتنمیة الاقتصادیة للمجتمع من 

 .خلال إمكانیة تحقیق عوائد معتبرة

توافق مصالح المدخرین والمستثمرین، حیث یصبحون معنیین مباشرة بنشاط  -3
 .قیق النتیجة الإیجابیة للمشروعالمشاریع وتح

إن ھذه الحوافز للادخار تجد أمامھا أسالیب مختلفة للمشاركة، تختلف باختلاف 
  :طبیعتھا وأفكارھا الممیزة وأھمیتھا بالنسبة للحیاة الاقتصادیة، ومنھا

وفیھ یتم المزج بین عنصر المال وعمل المضارب، إذ یتفقان  :أسلوب المضاربة -1
یع الأرباح بینھما، أما الخسارة فیتحملھا الممول فقط إذا ثبت عدم تقصیر على نسبة توز

، ویمكن أن یتضمن عقد المضاربة مجالات النشاط الاقتصادي أو أنماط )23(المضارب
الاستثمار التي یملك فیھا المضارب خبرة تقلل درجة المخاطرة، أو تحدید مشروع معین 

لوب الفقراء من العمال الراغبین في العمل، مما ویستفید من ھذا الأس. )24(للمضاربة فیھ
وقد تكون المضاربة ثنائیة أو . )25(یحقق توازنا اجتماعیا وتعاونا یمنع من صراع الطبقات

جماعیة بحسب عدد المشاركین فیھا، كما یمكن أن تكون مطلقة أو مقیدة بحسب شروط 
لنشاط أو مكانھ أو زمانھ أو المضاربة والقیود المتصلة بالنشاط الممارس، كتحدید مجال ا

 .)26(الأفراد المتعامل معھم وقد تكون مطلقة أي غیر مقیدة بأي شروط

، حیث )27(وھي ما یعرف في الفقھ الإسلامي بشركة العنان: أسلوب المشاركة -2  
تجتمع مساھمة العمال في رأس المال إلى جانب عملھم وخبرتھم، بینما تقتصر مساھمة 

، وھي )28(ویل الجزء المتبقي من رأس المال على أساس المشاركةالطرف الثاني على تم
وسیلة مھمة لتجمیع رسامیل معتبرة لتمویل المشاریع الاقتصادیة، ویكون المصرف عادة 
ھو الممول لھذه المشاریع ویشارك المستثمرین في الناتج المحتمل، كما أن عملاء البنك 

، )29(تحصل علیھا وفق النسب المتفق علیھاالمساھمین یشاركون البنك في الأرباح التي ی
وقد تكون المشاركة لأجل قصیر، كتمویل عملیة تجاریة واحدة أو لسنة مالیة فقط وتقسم 
الأرباح وفق السبب المتفق علیھا في نھایة العملیة أو المدة، كما قد تكون طویلة الأجل وھي 

ء المصانع وشراء الأصول الأصل في المشاركات، حیث تستخدم في تمویل الشركات وإنشا
  :)30(الرأسمالیة، وھذه المشاركات نوعان

، حیث تستمر حتى نھایة )31(وتسمى أیضا المشاركة الدائمة :المشاركة الثابتة -
المشروع، وفي ھذه الصیغة یشترك المصرف والعمیل في رأس المال وإدارة المشروع 

  .والعائد حسب النسب المتفق علیھا

حیث یتناقص حق المصرف كشریك بشكل تدریجي، حسبما : ةالمشاركة المتناقص -
یقدمھ العمل من حصص لسداد قیمة التمویل المقدم، إلى أن تصبح ملكیة كل المجودات في 
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نھایة المشاركة لصالح العمیل، وخلال مرحلة المشاركة یتم توزیع الأرباح وفق النسب 
  :)32(المتفق علیھا، ویمكن أن یكون بعدة صیغ

العكس بعقد مستقل في نھایة لمدة من خلال  لشریك محل المصرف أوإحلال ا -
  .الشروط الجدیدة المتفق علیھا وقد یكون التنازل لطرف آخر

الاتفاق على تخصیص حصة من العائد لسداد أصل مبلغ التمویل المشارك بھ، إلى  -
 .أنھ یتم سداد جمیع المبلغ المشترك بھ

ویتم الاتفاق على بیع جزء منھا خلال كل  تقسیم رأس مال الشركة إلى أسھم، -
مرحلة للشریك، إلى أن تصبح ملكیة الشركة للعمیل فقط وقد تكون ھذه المشاركة في 
صورة مضاربة منتھیة بالتملیك، حیث یكون رأس المال من المصرف والعمل من 

  .)33(الشریك

 وھي من الربح، وھو النماء والزیادة الخاصة في: أسلوب المرابحة -ج 
یعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراھا، ویأخذ ربحا إما «: ، قال ابن جزي)34(المبایعة

أن یقول اشتریتھا بعشرة وتربحني دینارا أو دینارین، وإما على التفصیل : على الجملة مثل
، وتساھم المرابحة في تنشیط )35(»تربحني درھما لكل دینار أو غیر ذلك: وھو أن یقول

یة بصفة خاصة، سواء داخل الوطن أو لتمویل عملیات الاستیراد، كما العملیات التجار
تساھم في تمویل القطاعات الإنتاجیة بتوفیر وسائل الإنتاج والمواد الأولیة، فترفع حجم 

  .)36(الطلب الكلي إلى المستوى الذي یناسب حالة النشاط الاقتصادي

جاریة التي یتولى المصرف وتتمثل في مختلف الأعمال الت :المتاجرات الإسلامیة -د
  :الإسلامي تمویلھا، ومنھا

حیث یسلم البنك البضاعة المتفق علیھا إلى عمیلھ، على أن یتم : البیع بالتقسیط -
تسدید الثمن لأجل، وقد یكون المؤجل كامل الثمن أو جزء منھ على أن یدفع الجزء الآخر 

  .)37(كمقدم

تمویل شراء الأصول والمعدات التي ) كالبن(حیث یقدم المؤجر : التأجیر التمویلي -
یحتاج إلى خدماتھا المستأجر الذي یدفع للبنك دفعات إیجاریة خلال فترة التعاقد تغطي 

 .قد یكون المستأجر، فردا أو مؤسسةالمبلغ المتفق علیھ، و

یقوم البنك بشراء سلعة معینة بالاتفاق مع تاجر یقوم ببیع السلعة في : المتاجرة -
ب البنك بسعر التجزئة، فیحصل البنك على ربح یتمثل في الفرق بین ثمن السوق لحسا

  .)38(الشراء وثمن البیع

بیع موصوف في الذمة ببدل، وھو جائز إلى وقت محدد معلوم «وھو : بیع السلم -
، ویحصل بیع )39(»في المستقبل، وبكمیات محددة من السلع ومواصفات یتفق علیھا مسبقا
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الزراعیة حیث یتوقع أن تتوفر السلعة للمزارعین في مواسم  السلم لتمویل العملیات
المحاصیل، كما یستخدم في تمویل النشاط التجاري والصناعي خاصة في المراحل السابقة 
للإنتاج أو التصدیر، وكذا تمویل الحرفیین بمستلزمات الإنتاج كرأس مال سلع مقابل 

  .)40(الحصول على بعض منتجاتھم وإعادة تسویقھا

تنظم «إضافة إلى أسالیب أخرى كثیرة في إطار اقتصاد المشاركة، حیث  ھذا
الحقوق والواجبات بین أطراف العقد بطریقة عادلة ومتوازنة، تشیع الثقة والاطمئنان، 
وتدفع عناصر الإنتاج إلى التعاون، فتحول دون تعطلھا، مما یؤدي إلى نمو النشاط 

  .)41(»من خلال إشباع حاجات المجتمع المتنوعةالاقتصادي، وتحقیق الاستقرار الاجتماعي 

  . دور الجھاز المصرفي في إصدار النقود في النظام الإسلامي: ثانیا

یقوم المصرف المركزي بآداء الوظائف التي یؤدیھا نظیره في النظام الوضعي، فھو 
یقف على قمة النظام المصرفي، وھو المسؤول عن إصدار العملة ویقوم بدور مصرف 

، كما أنھ یعمل على توجیھ النشاط الاقتصادي )42(مة ومصرف المصارف التجاریةالحكو
  .في الدولة لتحقیق أھدافھا في إطار مبادئ الشریعة الإسلامیة

ویخضع إصدار النقود في النظام الإسلامي لنظام الإصدار الحر حیث یخضع 
ع نمو الإنتاج الحقیقي ، فھو یتناسب م)43(الإصدار النقدي للتغیر في حجم الطلب على النقود

مع مراعاة تثبیت القیمة الفعلیة للنقود، لتحقیق سلامة الاقتصاد الإسلامي ونموه الثابت 
  .)44(المستدیم وتأمین العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة

ویتمتع الصرف المركزي الإسلامي باستقلالیة في اتخاذ القرارات المناسبة التي 
وخاصة المحافظة على استقرار الأسعار، ولذلك یكون لھ  تحقق أھداف السیاسة النقدیة،

  :)45(مصدر دخل مستقل لتمویل نفقاتھ العادیة، حیث یمكنھ ضمان ذلك من خلال

رسوم الخدمة التي یفرضھا على الحكومة والمصارف التجاریة مقابل كل  -أ
  .الخدمات التي یؤدیھا لھا

حتفظ بھا المصارف التجاریة لدیھ، استثمار جزء من الاحتیاطات القانونیة التي ت -ب
إضافة إلى تحقیق الأرباح التي یحققھا من المشاركات والمضاربات التي یكون طرفا فیھا، 

  .  سواء بمبادرة منھ أو بطلب من المصارف التجاریة التي تحتاج إلى السیولة النقدیة

  :ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي -1

  : في النظام الإسلامي للضوابط التالیة یخضع الإصدار النقدي 

قصر حق إصدار النقود على الدولة وحدھا دون الأفراد والمؤسسات، ولم ینكر  -1
إن «: ، یقول النووي)46(علماء وفقھاء الإسلام على الدولة ھذا الحق على مر العصور

لا في دار لا یصلح ضرب الدراھم إ«: ، ویقول الإمام أحمد»ضرب النقود من أعمال الإمام
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، فقد منع من الضرب »الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إذا رخص لھم ركبوا العظائم
، )48(، نتیجة تلاعبھم بالنقود وغشھا وتزییفھا)47(بغیر إذن السلطان لما فیھ من الافتیات علیھ

فلا یحق لغیر ولي الأمر أو الدولة ممثلة في المصرف المركزي إصدار النقود، مما یزید 
بات قیمة النقود وثقة الأفراد فیھا، كما یسھل على المصرف المركزي مھمة الرقابة من ث

یكره لغیر الإمام «: ، یقول الإمام السیوطي)49(على النقد من خلال التحكم في عرض النقود
ضرب الدراھم والدنانیر وإن كانت خالصة لأنھ من شأن الإمام، ولأنھ لا یأِمن فیھ من 

  . )50(»الغش والفساد

: (.. ، لقول الرسول )51(أن تكون النقود المصدرة خالصة وخالیة من الغش -2
ا نَا فَلَیْسَ مِنَّ : ، ولھذا اختص الإمام بإصدار النقود، یقول ابن خلدون في السكة)52()وَمَنْ غَشَّ

وھي ضروریة للملك إذ بھا یتمیز الخالص من المغشوش بین الناس في النقود عند «
، ففي )53(»ي سلامتھا الغش بختم السلطان علیھا بتلك النقوش المعروفةالمعاملات ویتقون ف

  . )54(»الغش إفساد للنقود وإضرار بذوي الحقوق وغلاء للأسعار

أن یتناسب حجم الإصدار النقدي مع حجم الناتج الحقیقي، فیجب أن یكفي لإجراء  -3
ینبغي «: م ابن تیمیةالمبادلات اللازمة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، یقول الإما

للسلطان أن یضرب لھم فلوسا تكون بقیمة العدل في معاملاتھم من غیر ظلم لھم، ولا یتجر 
، وعلیھ فلا یحق للدولة أن تصدر نقودا لأجل ما یسمى )55(»ذو السلطان في الفلوس أصلا

افیة بالتمویل بالتضخم أو التمویل بالعجز، وھو أن یقوم البنك المركزي بإصدار كمیة إض
من النقود لحساب الدولة الخاص، تستخدمھا في تغطیة العجز الذي تعاني منھ المیزانیة 

  . )56(العامة، نتیجة تجاوز النفقات لمجموع الإیرادات العامة

الاستقراض في الأزمات إنما یكون حیث یرجى لبیت المال «: یقول الإمام الشاطبي
وضعفت وجوه الدخل، بحیث لا یغني كبیر  دخل ینتظر أو یرتجى، وأما إذا لم ینتظر شیئا

، إن التمویل بالعجز ینطوي على مساوئ كثیرة، لا )57(»شيء، فلا بد من جریان التوظیف
یمكن تجاھلھا، أما ما یمكن أن یحققھ من نمو اقتصادي فھو أیضا محل جدل واسع، بل قد لا 

إن التمویل بالعجز لابد «: یكون صحیحا أصلا، یقول المدیر الإداري لصندوق النقد الدولي
وان یضر أخیرا بالاقتصاد من خلال التضخم واختلال میزان المدفوعات وارتفاع معدلات 
الفائدة وسوء تخصص الموارد، وانخفاض معدل النمو وزیادة البطالة ومن ثم التوترات 

  .  )58(»الاجتماعیة

ب تمویل النفقات إن عدم الحاجة للتمویل بالعجز تنطلق أولا من إزالة أسبابھ، فیج
العادیة من حصیلة الإیردات العادیة، فإذا لم تكف فبفرض ضرائب على الأغنیاء 

  :)59(ثم إزالة النفقات العقیمة والتبذیریة، والانفاق الحكومي ثلاثة أقسام) التوظیف(

وتشتمل على نفقات التسییر التي تدفعھا الدولة لضمان : النفقات المتكررة العادیة-أ
ف المصالح، ونفقات المشروعات التي لا یساھم فیھا القطاع الخاص، ویجب تشغیل مختل



 العدد الثالث عشر                           مجلة الإحیاء                                                           
 

275 

تمویلھا من الإیرادات الضریبیة، مما یساعد على الانضباط اللازم في الإنفاق الحكومي، 
كما لا یؤدي إلى توسع الدین العام توسعا مستمرا وسریعا، فإذا تطلب ذلك أموالا أكثر 

تمویل كالبیع الایجاري كما أن الإسلام یقوم في تخطیط فیجب الاستفادة من طرق أخرى لل
الموازنة على فكرة دقیقة شدیدة الانضباط، وذلك بترتیب الضروریات والحاجیات 
والتحسینات بحسب الإمكانیات المالیة للأمة، كما یرفض میزانیات الشح والبخل من جھة 

ذِینَ إذَِا أنَْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ وَالَّ ﴿:  ومیزانیات الترف والإسراف والتبذیر، قال تعالى
 ً   ).67:الفرقان(﴾ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلكَِ قَوَاما

وھي المشاریع القابلة للتمویل بالمساھمة، فیمكن : النفقات الخاصة بالمشروعات -ب
ة بعض للحكومة تنفیذھا ببیع أسھمھا إلى المؤسسات المالیة وإلى الجمھور، وھذا یعني إزال

المشاریع العقیمة التي یسعى أحیانا أصحاب النفوذ لتسجیلھا إن تمویل ھذه المشروعات یتم 
عن طریق سندات المشاركة العامة وھي أداة استثماریة تقوم على أساس إصدار صكوك 
ملكیة رأس مال المشروع على أساس وحدات متساویة القیمة لحاملھا أو تسجل بأسماء 

وھذه السندات ھي نوع من المشاركة، یحصل حاملھا على الأرباح أو یتحمل  أصحابھا،
الخسائر بصورة دوریة وحسب شروط الإصدار، كما أنھا أداة لجذب المدخرات الصغیرة 
وتوجیھھا نحو الاستثمارات المجدیة، وقد تكون غیر مخصصة لمشروع معین، بل تجمع 

ھ حصیلتھا لمختلف المشروعات التي تقوم في محفظة أوراق مالیة، تقوم الحكومة بتوجی
الحكومة بإنشائھا، ویكون العائد في ھذه الحالة ھو متوسط عائد كل المشروعات فھو أكثر 
أمانا من سابقھ وإن كان أقل ربحیة، ویتم تداول ھذه السندات في سوق الأوراق المالیة حیث 

ھذه القیمة على العوائد المتوقعة یكون للسند قیمة سوقیة تختلف عن القیمة الاسمیة، وتعتمد 
  . )60(»الرأسمالیة وعلى كفاءة المشروع ونجاحھ ضمن معطیات السوق والعوامل المؤثرة

كنفقات الحروب والكوارث الطبیعیة وغیرھا من النفقات التي : النفقات الطارئة - ج
لأغنیاء، لا یمكن تمویلھا بالطریقتین السابقتین، فتمول بقروض إجباریة من المؤسسات وا

  . لأن ھذه الحالات تتطلب تضحیة الأغنیاء بتخلیھم عن فائدة ھذه القروض

بل ویتفق الفقھاء أن في المال حقا سوى الزكاة، یؤخذ بنسب غیر محدودة من أموال 
الأغنیاء لصالح الخزانة العامة عند الطوارئ الداھمة إذا عجزت الخزانة العامة عن 

لَیْسَ الْبِرَّ أنَْ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴿: ھ تعالى، استنادا إلى قول)61(مواجھتھا
ینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَ  بِیِّ ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ ھِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا�َّ ى حُبِّ

لاةَ وَآتَى ذَوِي الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى وَا قَابِ وَأقََامَ الصَّ ائِلِینَ وَفيِ الرِّ بِیلِ وَالسَّ لْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّ
اءِ وَحِینَ الْبَأسِْ أوُلَئِ  رَّ ابِرِینَ فيِ الْبَأسَْاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ كَ الزَّ

قوُنَ  الَّذِینَ صَدَقُوا وَأوُلَئِكَ ھُمُ    ) 177:البقرة) (الْمُتَّ
إذا خلا بیت المال وارتفعت حاجات الجند ولیس «: ویقول الشیخ محمد أبو زھرة   

فیھ ما یكفي فللإمام أن یوظف على الأغنیاء ما یراه كافیا لھم في الحال إلى أن یظھر مال 
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ات حصاد في بیت المال أو یكون فیھ ما یكفي فیھ ثم لھ أن یجعل ھذه الوظیفة في أوق
الغلات وجني الثمار لكیلا یؤدي بالأغنیاء إلى الضیق ووجھ المصلحة أن الإمام العادل لو 

  .)62(»لم یفعل ذلك لضعفت شوكتھ وصارت الدنیا عرضة للفتنة واستیلاء الطامعین فیھا

وعلیھ فإن الإصدار النقدي لا یتم إلا حسب حجم النشاط الاقتصادي، وحسب ما 
ث لا یقل حتى تتعطل المبادلات، ولا یزید حتى یؤدي إلى التضخم، تقتضیھ المصلحة بحی

  .)63(فیكون موافقا لحجم النمو الاقتصادي المنشود أو المستھدف

   :المصارف التجاریة في النظام الإسلامي - 2

یؤدي المصرف التجاري في النظام الإسلامي الوظائف الرئیسیة للمصرف التجاري 
تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة، حتى قبول الودائع ویقوم في النظام الوضعي التي لا 

  : )64(بالاستثمارات المتخصصة ولكنھ یختلف عن المصرف الربوي في النقاط التالیة

  .عدم التعامل بالفوائد البنكیة لأنھا الربا المحرم شرعا -أ

یخدم المصرف الإسلامي مصلحة الجمھور، من خلال تحقیق أھداف الإسلام  -ب
  .الاقتصادیة والاجتماعیة، ویسعى لتحقیق الربح ولكن في إطار حاجات الاقتصاد الإسلامي

المصارف الإسلامیة شاملة أو متعددة الأغراض، فھي لیست تجاریة محضة بل  - ج
كیان مركب من المصارف التجاریة ومصارف الاستثمار وشركات الاستثمار، فمعظم 

ت معینة، أما استثماراتھا بالمشاركة فلا یسمح لھا تمویلھا متجھ إلى مشروعات أو مخاطرا
بالاقتراض القصیر الأجل أو الطویل الأجل، مما یجعلھا أقل عرضة من البنوك التجاریة 
في النظام الوضعي، التي أصبحت حدیثا تتجھ نحو صفة المصارف الشاملة، فھي تقوم 

  . مریكیة وبریطانیابمختلف أنشطة الاستثمار باستثناء في الولایات المتحدة الأ

تشارك المصارف الإسلامیة في المخاطر التجاریة والصناعیة، وإقامة المشاریع  -د
لأنھا تعمل على أساس المشاركة أو المضاربة مما یجعلھا أكثر اھتماما بتقویم الطلبات 
المقدمة إلیھا لمنح التمویل، فھي ترفض ممارسات الإقراض غیر المرغوب فیھا، وإن كانت 

صارف الوضعیة تدرس أیضا ھذه الطلبات إلا أنھ یتاح لھا دعم القروض بالضمانات الم
وعدم المشاركة في المخاطر، بل لا تھتم كثیرا بنجاح المشروع بقدر اھتمامھا باسترداد 

  . أصل القرض والفوائد المترتبة عنھ

إن مشاركة المصرف الإسلامي في الأرباح والخسائر یجعل صلتھ أوثق  -ھـ
اب المشاریع، وھي العلاقة الممیزة للمصارف الشاملة، مما یمكن المصرف من القیام بأصح

بدور الخبیر الفني ومستشار التسویق والمنشط لعملیة التصنیع والتنمیة، وإن كان ذلك 
مطلوبا أیضا في المصارف الوضعیة إلا أنھا في المصارف الإسلامیة أكثر إلحاحا لعدم 

  .تعاملھا بالربا
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  .دور المصارف التجاریة في خلق النقود في النظام الإسلامي : ثالثا

من خلال دراسة إصدار النقود القانونیة تبین أن حق الإصدار خاص بالدولة لما 
لعرض النقود من تأثیر على النشاط الاقتصادي وعلى قیمة النقود، كما یزید من ثقة الأفراد 

رئیسیا للتوسع النقدي، فھي تزید من  ، ومادامت النقود المصرفیة تعتبر مصدرا)65(فیھا
عرض النقود كالعملة التي تصدرھا الحكومة أو المصرف المركزي، وھو توسع یؤدي إلى 
التضخم كالتمویل بالعجز، بل أسوأ منھ لأن أرباح إصداره تذھب إلى البنوك التجاریة، 

  .وھي في الأصل مؤسسات خاصة

یرون  )66(عظم الاقتصادیین المسلمینكما أن كمیتھ تكون بنسب جد مرتفعة، فإن م 
أن المصارف الإسلامیة لا تقوم بخلق نقود الودائع، بل یجب أن توظف وتقرض النقود 

، فلابد لھا أن تعمل على أساس جعل احتیاطیھا النقدي معادلا )67(الحقیقیة الكائنة في حوزتھا
ویتألف من النقود  ،% 100لمجموع الودائع تحت الطلب، وھو الاحتیاطي المعادل للنسبة 

  . )68(المحفوظة في خزائن البنوك التجاریة وودائعھا لدى المصرف المركزي

أما بعضھم فیشترط للسماح بذلك شروطا یستفاد منھا منع إصدار النقود في الحدود 
التي تسمح بھا الدولة وفقا لرأي بعض الفقھاء، ولا یكون ھناك مجال لتوسع نقدي یفوق 

  . )69(الاقتصادمتطلبات التوسع في 

بینما یرى غیرھم أن قیام المصارف التجاریة بخلق الودائع یمكن الاعتراف بھ في    
  :)70(النظام الإسلامي بشرطین

اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان خلق الودائع المشتقة طبقا لاحتیاجات الاقتصاد  -أ
  . التمویلیة ولا یؤدي إلى ضغوط تضخمیة

من الودائع المشتقة للمجتمع ككل لا إلى أصحاب النفوذ  أن یعود الربح المتحقق -ب
  .فقط

وفي الحقیقة أن الشرط الأول یمكن الاستغناء عنھ بإصدار نقود قانونیة طالما كان 
لاحتیاجات الاقتصاد ولا یؤدي إلى التضخم، فھو مقابل للزیادة في الناتج القومي الحقیقي، 

تعذر ذلك، لأن المصارف التجاریة لا تقوم بذلك أما الشرط الثاني وھو توزیع الربح ككل فی
إلا لتحقیق الربح فإذا وزع على المجتمع فإنھا لن تحتمل مخاطر الإقراض طالما لا تحقق 

  . من ورائھا أرباحا لصالحھا

  : إن ھذا الرأي یستند إلى عدة أدلة منھا

زل عن ھذا الحق أن إصدار النقود من الحقوق السیادیة للدولة، فلا یحق لھا أن تتنا -أ
لأي شخص، خاصة أن النقود المصرفیة تمثل جزءا مھما من عرض النقود مما یؤدي إلى 

  . نتائج سلبیة على النشاط الاقتصادي وحقوق الأفراد
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إن إصدار ھذه النقود یرتكز على الودائع الحقیقیة للعملاء وعلى أساسھا یتم خلق  -ب
 یملك ویتجر فیما لیس لدیھ، وقد جاءت ھذه النقود فھي تعتبر من قبیل إقراض ما لا

ولا یجوز أن یبیع عینا لا یملكھا لیمضي ویشتریھا «: النصوص بتحریم ذلك، قال ابن قدامة
،  فالمصارف الإسلامیة لا تعمل على خلق الودائع ولا تتعامل )71(»ویسلمھا روایة واحدة

  .  )72(بالربا

لمصارف التجاریة، وتركیز إن خلق الودائع یؤدي إلى تضخم رؤوس أموال ا - ج
الثروة في أیدي فئة قلیلة من الناس ھم البنك والعملاء المقرضین، ویحرم منھا بقیة أفراد 

، كما یعتبر نظام الاحتیاطي الكامل أكثر عدالة من نظام الاحتیاطي الجزئي، )73(المجتمع
المجتمع  على أساس أن النقود مؤسسة اجتماعیة یشترك في إصدارھا مجموع الأفراد في

عندما اتفقوا على منحھا صفة القبول العام، ومن ثم فإنھ لیس من العدالة منح المصارف 
  .  )74(التجاریة حق إصدار نقود مصرفیة تقدم لھم بأسعار فائدة ربویة

إن خلق الودائع یترتب علیھ زیادة تأثیر الدورات الاقتصادیة في النشاط  -د
یة الحقیقیة لدى المصارف التجاریة تنخفض في أوقات الاقتصادي، لأن نسبة الودائع النقد

الكساد، فتنخفض تبعا لذلك كمیة النقود المصرفیة، فیحدث انكماش كبیر في عرض النقود 
وتزداد حالة الكساد في الوقت الذي یكون فیھ الاقتصاد بحاجة ماسة إلى التوسع في عرض 

المصارف التجاریة في خلق النقد  النقود، أما في حالة الرواج فیحدث العكس، حیث تتوسع
المصرفیة تبعا لزیادة الودائع النقدیة الحقیقیة لدیھا، مما یؤدي إلى التوسع في عرض النقود 

  . )75(فترتفع الأسعار وھي أصلا مرتفعة، فتزید حدة التضخم

أنھ ینبغي للمصارف الإسلامیة خلق نقود الودائع لأنھا : ویرى بعض الاقتصادیین   
دا ھاما ووسیلة فعالة، من الوسائل التي تسھم في دفع عملیة التنمیة الاقتصادیة تعتبر مور

في المجتمع، وخاصة في الدول النامیة التي لا تتوفر لدیھا الإدارات الكافیة لتمویل التنمیة 
  .      الاقتصادیة

ثم یختلف أصحاب ھذا الرأي في مسألة الأرباح العائدة من ھذه العملیة ھل تعود    
صحاب المصارف الإسلامیة وحدھم أم تشاركھم الدولة في ذلك،  فالقائلون بمشاركة لأ

الدولة في الأرباح یقصرون حق خلق نقود الودائع على المصارف التابعة للدولة، حتى لا 
تتسبب في بعض الآثار الضارة كما في النظام الوضعي، أو أن تبقى المصارف خاصة 

مسلمین، لأنھا تشبھ مال الفيء، فتوزع منافعھا توزیع وتحول أرباحھا إلى بیت مال ال
ُ عَلَى رَسُولھِِ مِنْھُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَیْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلا ﴿: الفيء، لقول الله تعالى وَمَا أفََاءَ اللهَّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْ  َ یُسَلِّطُ رُسُلَھُ عَلَى مَنْ یَشَاءُ وَاللهَّ ، وھناك )6 :الحشر(﴾ ءٍ قَدِیرٌ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَّ
من یرى ضرورة خلق المصارف التجاریة لنقود الودائع للمساھمة في اقتصاد الدولة وعدم 
حرمانھا من ھذه الموارد، وأن تكون ملكیتھا خاصة حتى لا تضعف ھمم أصحاب 
 المصارف، وتستخدم ھذه النقود في المشاریع الاستثماریة والقروض الحسنة شریطة أن لا
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تؤدي ھذه العملیة إلى التضخم أي أن یتوقف إحداثھا على الزیادة في عرض السلع 
  . )76(والخدمات

  : ویمكن التعلیق على ھذه الآراء بما یلي

إن زیادة عرض النقود، خاصة في الدول النامیة، لا یؤدي إلى تنمیة المجتمع، بل  -أ
ز الإنتاجي فیھا، وعموما فإنھ لم ستكون النتیجة زیادة الضغوط التضخمیة لعدم مرونة الجھا

یحدث أن صادف تحقق تنمیة حقیقیة بسبب زیادة المعروض النقدي، فزیادة النقود 
بل إن زیادة عرض النقود «، )77(المصرفیة لیست حلا بقدر ما ھي تعقید لحالة المجتمع

الدخل مھما كان مصدرھا ستقود في غالب الأحیان إلى زیادة في الدخل النقدي فقط ما دام 
الحقیقي ھو بالوضع غیر المرن الذي ھو علیھ، ویرجع ذلك إلى وضع تكون فیھ الضغوط 
التضخمیة في الأقطار النامیة ماثلة باستمرار، مھددة بذلك استقرارھا الاقتصادي الداخلي 

  .  )78(»والخارجي على السواء، وھو ما یتمیز بھ الاقتصاد النامي دائما

قط في خلق نقود الودائع فإن مصلحة الدولة أولا أن تكون أما القول بحق الدولة ف -ب
المصارف خاصة لأنھا أفضل في تحقیق المصلحة العامة، فقد ثبت بالتجربة أن المصارف 

وحتى لو تحقق ذلك . فشل القطاع عموما) 79(التابعة للدولة مخیبة للآمال في الدول الإسلامیة
نقود القانونیة بمستوى النشاط الاقتصادي، أو فعلا، فقد سبق أن الدولة مقیدة في إصدار ال

كما یقول ابن تیمیة یجب أن تكون بقیمة العدل في معاملاتھم، فلا یجوز لھا أن تصدر 
كمیات إضافیة من النقود القانونیة أو المصرفیة، وأما أن توزع منافعھا توزیع الفيء، فھو 

لمسلمین، كیف توزع كذلك، تشبیھ غیر صحیح لأن مال الفيء یأتي في الأصل من غیر ا
ولو بحثنا في مصدرھا لوجدناه تلك الطبقات من المجتمع التي تتأثر بالتضخم وخاصة ذوي 

لا «: الدخول الثابتة، وھو ظلم كبیر في المجتمع لا یمكن قبولھ في الدولة الإسلامیة وبالتالي
ارف التجاریة یجوز شرعا للنظام المصرفي الإسلامي خلق الائتمان ونرى أن تلزم المص

، وھو رأي إیجابي ینبغي التأكید )80(»%100بالعمل وفق نسبة احتیاطي قانوني تعادل مائة 
  . على أھمیتھ النقدیة والاقتصادیة والاجتماعیة

أما الرأي الأخیر فھو یشترط أن تكون نقود الودائع مناظرة لحجم السلع  - ج
و من یقوم بالإصدار في ھذه الحالة، والخدمات المنتجة، وفي الحقیقة أن البنك المركزي ھ

ولا یمكن أن یفتح المجال للمصارف التجاریة للقیام بذلك إذ لو فتح فمن الصعوبة التحكم في 
توجیھ ھذه النقود إلى القروض الحسنة بالإضافة إلى تكفل ھیئات أخرى بھذه المھمة التي 

  . لیست من أساسیات العمل المصرفي الإسلامي

أنھ ما دام لا یحق للدولة إصدار النقود القانونیة إلا بمقدار نمو الناتج ویتبین مما سبق 
القومي الحقیقي، مع ما یمكن أن تحققھ من مصلحة عامة للمجتمع، فإنھ لا یمكن الموافقة 
على إصدار نقود الودائع من طرف المصارف التجاریة، وھي التي تسعى لتحقیق الربح، 

ض النقود المصرفیة یؤدي إلى نفس النتائج التي تؤدي خاصة مع الاعتراف بأن زیادة عر
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إلیھا الزیادة في كمیة النقود القانونیة من آثار سلبیة على النشاط الاقتصادي، وفي المقابل 
یكون من الأنفع أن یقوم المصرف التجاري باستثمار الودائع الجاریة لدیھ، والاحتفاظ 

یس من خلال اشتقاق نقود مصرفیة، وإنما بالاحتیاطي القانوني لدى المصرف المركزي، ل
  : النقود الحقیقیة المودعة لدیھ، كما یلي

إن الودائع الجاریة تكون عادة بمبالغ قلیلة، ولكن تجمیع ھذه المبالغ یوفر  -أ
  . للمصارف الإسلامیة مبالغ ضخمة حقیقیة یمكن الاستفادة منھا

اشتقاق نقود مصرفیة جدیدة، إن طبیعة ھذا الاستثمار یكون بطریقة لا تسمح ب -ب
فلا تمنح بشكل قروض للأفراد أو المؤسسات، وإنما تكون في شكل استثمارات حقیقیة، 
وھو ما یقابل التسربات التي تؤثر سلبا على قدرة المصارف التجاریة على اشتقاق النقود 

السلبیة  المصرفیة وبالتالي المحافظة على نفس الكمیة من المعروض النقدي وتفادي الآثار
  . للتضخم

إن ھذه العملیة تدخل في إطار عدم اكتناز الودائع الحقیقیة الموجودة لدى  - ج
  . المصارف التجاریة، وبالتالي الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع الحقیقیة

إن المصارف التجاریة لا تطالب المودعین بعمولة مقابل ھذه الودائع وعلیھ فإن  -د
  .حا یمكن أن یستخدم في تسدید رواتب الموظفین والمصاریف الأخرىھذا الاستثمار یدر رب

عندما تكون الأرباح معتبرة یمكن للمصرف الإسلامي، مكافأة المودعین تشجیعا  -ھـ
 ِ لھم على إیداع أموالھم لدیھ وعدم اكتنازھا، وھو جائز شرعا لما روي عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

بِيَّ ( :قَالَ  وَھُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أرَُاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَیْنِ وَكَانَ   أتَیْتُ النَّ
 .)81()ليِ عَلَیْھِ دَیْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

 :الھوامش
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